
אאא RARJ
  

11 
א02-2018 

א،?אאאא?،K11 -25. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 
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  :الملخص
ة المنازعات بین الأ م قوامه وضع جهاز لغرض تسو فراد عمدت التشرعات الى وضع نظام قضائي مح

اعوضرورة  وإدار قضائي عاد  لكن مع تطور النشا الاقتصاد عرف تطبی هذا النظام . معینة إجراءات إت
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ة المنازعات  صدد ممارسة النشا الاقتصاد من خلال نظام استثنائي رما غیر معروف في تسو قد تنشأ 
ات وإجراءات خاصة آل ة  ن لتشرعات من بینها لذا یجب التساؤل حول مد. الأخر غیر الاقتصاد  تم

ات المتعامل  ة لرغ ع الاقتصاد استجا ة المنازعات ذات الطا المشرع الجزائر من وضع نظام لتسو
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The specificity of dispute settlement in economic matters 
Abstract: 

For settling disputes between individuals, the legislation has established a strict 
judicial system based on the establishment of an ordinary and administrative judicial 
system and the need to follow certain procedures. However, with the development of 
economic activity, the implementation of this judicial system of dispute settlement 
has experienced considerable development; it is also developed in terms of the 
adoption of a separate judicial system, on the one hand, and the creation of other 
mechanisms for the settlement of economic disputes on the other. This means the 
existence of a special economic dispute settlement system, as one of the guarantees 
required and still required by the economic agents that may arise in the course of the 
exercise of economic activity through of an exceptional system, perhaps unknown in 
the settlement of other non-economic conflicts with special mechanisms and 
procedures. Moreover, it is necessary to question the extent of the enabling 
legislation, including the Algerian legislator to set up a system of dispute settlement 
in economic matters. 
Keywords:  
Disputes, regulation, economic activity. 
 

La spécificité du règlement des différends en matière économique 
Résumé : 

Dans le but d’un règlement des différends entre particuliers, la législation a mis 
en place un système judiciaire strict avec l’obligation de suivre des procédures bien 
définies. Toutefois, avec le développement de l'activité économique, le système 
judiciaire à connu un développement considérable et, on parle aujourd’hui d’une 
magistrature économique. Cette magistrature emploie de nouveaux mécanismes de 
règlement des différends de nature économique, elle constitue au même temps une 
garantie cruciale au profit des acteurs économiques en quête de flexibilité et 
d’efficacité.. 
Mots-clés :  
Différends, règlement, activité économique. 
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 مقدمـة
ة  ل النواحي الاجتماع بیر على  ل  ش بیرا أثّر  ة تطورا  عرف النشا الاقتصاد في الأنظمة الرأسمال

ل  ة للبلدان إلى درجة أن  اس ز اهتمامها على سیرورة هذا النشاوالس والنشا . الدراسات والأحداث تر
ات الإنتاج والتوزع لمختلف السلع والخدمات لغرض  ل عمل عبر عن ممارسة  مفهوم اقتصاد  الاقتصاد 

اع الحاجات الفائدة, إش عود  ل الذ  الش مه  ل البلدان من خلال دعمه وتنظ ه من قبل   لذا نجد الاهتمام 
ة ة الوطن   .على الاقتصاد والتنم

ة  ، على المستو التشرعي، وضع العدید من النصوص القانون ة منها -عرف النشا الاقتصاد التشرع
ة م سوده التنافس بین مختلف  -والتنظ ة في جو  ل حرة وشفاف الطرقة التي تضمن فیها ممارسته 

الدرجة وقد ا. المتعاملین الاقتصادیین ومن ثمّ المحافظة على المنافسة الحرة والنزهة نصبّت تلك التشرعات 
ل الحواجز التي قد تحول دون  ل الضمانات للمتعاملین الاقتصادیین من خلال رفع  الأولى على تكرس 
ا والنزاعات التي قد تنشأ بین هؤلاء المتعاملین، فنشأ  ما فیها أسلوب معالجة القضا ممارسة النشا الاقتصاد 

سمى  ة النزاعابذلك ما  ع الاقتصادبنظام تسو   .ت ذات الطا
ن هو خل نظام   طالب بها المتعاملون الاقتصادو معنى أنّ من بین الضمانات التي طالب ومازال 

صدد ممارسة النشا الاقتصاد من خلال نظام استثنائي رما غیر معروف  ة المنازعات التي قد تنشأ  لتسو
ة من حیث ة المنازعات الأخر غیر الاقتصاد سمى  في تسو ع خل ما  ة المنازعات ذات الطا بنظام تسو

ات وإجراءات خاصة الاقتصاد ستدعي التساؤل حول. آل ع  :ذلك  ة المنازعات ذات الطا لماذا نظام لتسو
ة المنازعات؟   الاقتصاد في ظل وجود نظام قضائي تقلید لتسو

ع الممیّز ل   ة عن هذا التساؤل یتطلب التطرق إلى الطا ع الاقتصاد الإجا ة المنازعات ذات الطا تسو
ع الاقتصاد  )أولا( ة المنازعات ذات الطا ا(ثم النتائج المنتظرة من تكرس نظام لتسو    .)ثان

  
ع الاقتصاد :أولا ة المنازعات ذات الطا ة تسو مواصفات استثنائ   نظام قائم 

ة  الأساسيرض غال إنّ  یر في إیجاد نظام لتسو ع الاقتصاد مرده إلى من التف المنازعات ذات الطا
الإلحاح الشدید من قبل المتعاملین الاقتصادیین من الخروج من النظام القضائي المعقّد وعدم الخضوع للقضاء 

ار  الوطني لحجج مبرّرة عین الاعت عة خاصة لابدّ من أخذها  وهو ما  )1(قوامها أنّ النشا الاقتصاد ذو طب
ع الاقتصادیتجلى من خلال م   .)2(حتو المنازعات ذات الطا
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ع الاقتصاد - 1 ة المنازعات ذات الطا  مبررات خل نظام لتسو
ثیرة  ة المنازعات في المجال الاقتصاد متعدّدة و إنّ الحجج والمبررات التي استدعت خل نظام لتسو

ة  اة الاقتصاد ة الح ن إجمالها في خصوص ة )أ(م ة المنازعة الاقتصاد   .)ب(وخصوص
 

ة  - أ اة الاقتصاد ة الح   خصوص
سمح لكل فرد من أفراد  ة من خلال نظام اجتماعي  ة هي الحرة الاقتصاد إنّ قوام الأنظمة الاقتصاد

سعى وراء مصلحته الخاصة محاولا الحصول على أكبر دخل معنى أنّ الفرد في هذه الأنظمة . المجتمع أن 
رة حر في  ستهلكه من خلال ف ستثمره وما  ار ما  ضا في اخت مارسه وهو حر أ ار نوع النشا الذ  اخت

ة الخاصة لوسائل الإنتاج ة وهي الملك    .)1( أساس
ة الخاصة لكي یتجسد ذلك لابدّ من    ع الملك ارهاتشج ط الأسواقمن  اعت . القواعد التي تسمح بتنش

ملكه من موارد الإنتاج من فالمنتج له مطل الحرة في  ل ما  الانفراد أو الاشتراك مع المنتجین الآخرن في 
ة ة الصناع رة خاصة الملك ة الف ضا حرة التعاقد من . سلع أو خدمات وحتى حقوق للملك مل هذا المعنى أ

ار الشخص الذ یرغب في التعامل معه في السوق    .خلال اخت
اة    ع المنافسة الحرة من ما أنّ هذا التطور للح ضا تشج ة قوامه أ ة في الأنظمة الرأسمال الاقتصاد

التواجد فیها ومن ثمة ممارسة أ نشا  "المتعاملین الاقتصادیین"خلال السماح للمتدخلین في السوق المسمون 
ات الإنتاج والتوزع لمختلف السلع والخدمات بتوجیهها إلى ال معنى عمل ه،    .مستهلكیناقتصاد یرغبون ف

ل القیود والحواجز التي قد تحول   ة المنازعات من خلال المناداة برفع  هذا المعنى امتدّ إلى مجال تسو
قة التي عرفتها النشاطات  عد التقدم والازدهار والتحولات العم دون تكرس هذه الحرة والمنافسة الحرة وهذا 

ة سواء في مجال الاستثمار أو التجارة أو ستوعب  الاقتصاد عد  رة إلى درجة أنّ القضاء لم  ة الف حقوق الملك
ة المنازعات في المجال الاقتصاد ة بإنشاء نظام لتسو   .هذه التطورات ومن ثم المطال

  
ة  - ب ة المنازعة الاقتصاد  خصوص

ع الاقتصاد  عة المنازعة ذات الطا عة خاصة هو طب ة المنازعات نظام ذو طب إنّ ما یجعل نظام تسو
ا لا نجدها في  ات تكنولوج ات وتقن تنفها التعقید، لأنّها تتضمن في محتواها فن ونها منازعة  في حدّ ذاتها 

ل سهولة صعب على القاضي فهمها  عن. غیرها من المنازعات، و ة تنطو على وهذا  ي أنّ المنازعة الاقتصاد
عها العادات والأعراف التجارة والتي تتطلب  ذا خضوعها لاتفاقات من ا لحلها و ضرورة استخدام التكنولوج

                                                            
ضاء  -  1 س، دار الب ة والعلوم التجارة وعلوم التسییر، دار بلق ات أحمد، مدخل الاقتصاد، دروس في العلوم الاقتصاد بر

  .62و 61.ص ، ص2014الجزائر، 
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اقي المنازعات في المجالات الأخر  تها، بخلاف  ات خاصة لتسو ات وتقن أنّ المنازعة . آل التالي التصرح  و
ة هي  ازمنازعة الاقتصاد امت ة  ة وتقن عتبر هو الآخر  فن ة النشا الاقتصاد الذ  النظر إلى خصوص

ة والاستثمار وعض  ة واللاسلك ر من بینها النشا المصرفي والمالي ونشا المواصلات السلك نشا تقني نذ
 .عقود الأعمال

ة المنازعات یختلف عن نظام تس   ة المنازعات في على هذا الأساس لابدّ من وجود نظام لتسو و
ة في. المجالات الأخر  ة المنازعة الاقتصاد ن إظهار خصوص م   :و

ة - ة المنازعات في المجال الاقتصاد هو أنّ أطرافها  :أطراف المنازعة الاقتصاد میز نظام تسو إنّ ما 
ون المتعامل الاقتصاد وشخص آخر  له صلة الأصل هم المتعاملون الاقتصادیون وفي حالات أخر قد 

، على غرار السلطات الإدارة المستقلة في المجال الاقتصاد ة .النشا الاقتصاد ة القانون وفي  من الناح
ة نجد أنّ  القانون الجزائر  ة المنظمة للأنشطة الاقتصاد المتعامل الاقتصاد هو  واستناد إلى النصوص القانون

ات الإنتاج والتوزع لمختلف السلع والخدمات في السوق  عمل قوم  عي أو معنو    .ل شخص طب
رة عدمتتف  ة المنظّمة للنشا الاقتصاد في الجزائر على ف الفصل بین النشا  النصوص القانون

ة المستهلك ارا ،التجار والمنافسة وحما ظهر ذلك من خلال الع ة لشخص و النس ت المستعملة خاصة 
ة لقانون المستهلك فالمصطلح هو . المتعامل الاقتصاد عي أو معنو " المتدخل"النس لّ شخص طب معنى 

ة عرض  ة لقانون الممارسات التجارة، المصطلح هو العون  .)1( للاستهلاك المنتجاتیتدخل في عمل النس
ل منتج أو تاجر أو حرف مارس نشاطه في الاقتصاد وهو  ة،  انت صفته القانون ا  ي أو مقدم خدمات أ

ارة هي أمّ . )2(الإطار المهني العاد ما یخص قانون المنافسة فالع عي أو " المؤسسة"ا ف لّ شخص طب معنى 
صفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزع أو الخدمات مارس  عته  انت طب ا  ون  .)3( معنو أ بهذا المعنى قد 

ه الشرو  شر أن یتوافر ف المتعامل الاقتصاد تاجرا أو مستثمرا أو مصدرا أو مستوردا أو موزعا أو منتجا، 
عي أو  ان شخص طب التزامات التاجر على حسب ما إذا  ثیرا  ط  العامة لممارسة النشا الاقتصاد والتي ترت

                                                            
ة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر سنة  25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم  3المادة  - 1 حما  15ر العدد .، یتعل 

  .معدل ومتمم .2009مارس سنة  8صادر في 
قة على الممارسات التجا2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02-04 من قانون رقم 3المادة  - 2 حدد القواعد المط رة، ج ر عدد ، 

  .معدل ومتمم. 2004یونیو سنة  27صادر في  41
صادر  43، یتضمن قانون المنافسة، معدل ومتمم، ج ر عدد 2003یولیو  19مؤرخ في  03-03أ من الأمر رقم -3المادة  - 3

  .معدل ومتمم. 2003یولیو سنة  20في 
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عي أو معنو وطني أو أجنبي الفاصل بینهما هذا المعنى ینطب ع إنّ م ث. شخص معنو  ل شخص طب لى 
ار الإقامة   .)1( مع

ون هذا المتعامل بهذا المفهوم متعامل اقتصاد عمومي   ر مثلا ،ما قد  المؤسسات العامة : نذ
ة بیرة الحجم أو مؤسسة صغیرة أو متوسطة الحجم. الاقتصاد ون مؤسسات  ضا هذا المتعامل قد   غیر. ثم أ

مارس نشاطه توافر أنّ  ون هذا المتعامل الاقتصاد من نوع خاص یتطلب القانون لكي  عض القطاعات  ه في 
نطب هذا .وعض الالتزاماتعض الشرو  ة ل و فمثلا في القطاع  .دولةلالوضع على النشاطات المال

طل  ة، وفي قطاع التأمینات  طل على المتعامل الاقتصاد وصف البنوك أو المؤسسات المال المصرفي 
ات إعادة التأمین ات التأمین وشر ه وصف شر   .عل

عة النشاط الاقتصاد - عة : طب ة ذات طب عة النشا الاقتصاد هو الذ یبرّر أنّ المنازعة الاقتصاد إنّ طب
الأصل تعرف اقتصادفي هذا الإطار  .خاصة اب . لا یوجد تعرف قانوني للنشا الاقتصاد لأنّه  فرغم غ

النظر إلى الصلة القائمة بین علم  التعرف الاقتصاد  ن الأخذ  م . الاقتصاد والقانون التعرف القانوني إلاّ أنّه 
اع حاجاته أو الحصول عرف على أنه المعلى هذا الأساس فالنشا الاقتصاد ُّ  جهود الذ یبذله الفرد لإش

اع حاجاتهم . على الأموال والخدمات معنى آخر فالنشا الاقتصاد هو سعي الفرد أو مجموعة من الأفراد لإش
اعبهدف  الاقتصادیینالمختلفة أو مجموعة الأعمال المنجزة من قبل الأعوان    .)2(حاجاتهم إش

ات الإنتاج والتوزععبر النشا الاقتصاد عن ع ل الموارد . مل ة هدفها تحو ة الإنتاج هي عمل فعمل
ة حاجات الأفراد في المجتمع م استعماله لتلب ة بواسطة وسائل عمل من أجل تحقی ق ع ة . الطب في حین عمل

اشرة أو غ صفة م ة التي تشارك  قات الاجتماع م الدخل الكلي بین الط ة تقس اشرة التوزع تعبر عن عمل یر م
ة النشا الاقتصاد یزداد مفهوم النشا الاقتصاد تعقیدا مع ظهور النشا الاقتصاد الخدماتي  .في عمل

ة التي تعتمد في  ة واللاسلك ة والبورصة والخدمات المواصلات السلك على غرار نشا البنوك والمؤسسات المال
فهمها إلاّ أص ة لا  ة عال ات تكنولوج   .حابهاممارستها تقن

سهولة إلاّ من  ن فهمها  م ة التي لا  ة والفن اه الاحتراف إنّ هذا المفهوم للنشا الاقتصاد نجد في ثنا
النشا  شأنها منازعات تتعل  متد الأمر إلى الحالة التي یثور  قبل المختصین في عالم المال والأعمال، و

                                                            
م نجد نص المادة  - 1 م وغیر المق ما یخص صفة المق موجب الأمر رقم  125وف ، 03-11من قانون النّقد والقرض الصادر 

  :الآتيعرفهما 
م-أ  لّ جزائر أو أجنبي  :المق ة في الجزائر، أ  سي لنشاطاته الاقتصاد ز الرّئ ون المر عي أو معنو  لّ شخص طب هو 

ممارسة نشا الإ   .نتاج أو التّوزع أو الاستثمار داخل التّراب الجزائر قوم 
م –ب  ة خارج الجزائر :غیر المق سي لنشاطاته الاقتصاد ز الرّئ ون المر عي أو معنو  لّ شخص طب   .یتمثل في 

، ص -  2 ات أحمد، مرجع ساب  .23. بر
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صعب على القاضي غیر المتخصص فهمها،  وهذا الأمر استدعى إنشاء هیئات تفهم لغة الاقتصاد التي 
اته ل محتو النشا الاقتصاد  ة المنازعات ذات الصلة    .تسو

  
ع الاقتصاد - 2 ة المنازعات ذات الطا  ممیزات نظام تسو

ة المنازعات  الضرورة القائمة لخل نظام لتسو ن الإقرار  م ات التي تمّ سردها أعلاه  النظر إلى المعط
ات التي تمیز هذا النظام عن النظام التقلید ن . في المجال الاقتصاد ومن ثم ضرورة إبراز المعط م والتي 

ات المقرّرة لان تسو بها المنازعات ذات الط ع الاقتصاد إظهارها في الآل ة  )أ(ا والجهات التي تتدخل لتسو
ع الاقتصاد   .)ب(تلك المنازعات ذات الطا

 
ة  - أ ة المنازعة الاقتصاد ات تتناسب مع خصوص  استخدام آل

ات أخر  ة فذلك أظهر إلى السطح استخدام آل ونها منازعة فن ة  النظر إلى وصف المنازعة الاقتصاد
تها خارج تلك المعروفة  ات .أمام القضاءلتسو الآل ة المنازعات یتعل الأمر   les modes alternatifsالبدیلة لتسو

de règlement des litiges  الاستثمار ة المنازعات ذات الصلة  ة القضاء في تسو رد فعل لعدم فعال وهذا 
ة والتخصص، وهذا لغرض محاولة التوفی بین المصالح الم الاحتراف تعارضة بین المتعاملین والتجارة المتمیزة 

ونها وسائل  ات لا نجدها في القضاء تتمثل في  ون هذه الوسائل البدیلة تتمیز بخصوص الاقتصادیین، 
ة  ن للعدالة التقلید م الإرادة الحرة للأطراف من جهة، وتحق أهداف لا  ة یتم اللجوء إلیها  ة وتصالح رضائ

ما یخص المساواة بین الأ ما ف قها لاس طراف وتحقی الأمن القانوني والحوار بین أصحاب الحقوق من جهة تحق
ة. أحر  ة إراد أنّها عدالة استثنائ ات  صفون هذه الآل  .الأمر الذ جعل المختصین 

وسیلة بدیلة عن القضاء  م  عتمد التح ع الإرادةعلى مبدأ سلطان فعلى سبیل المثال  ستط ، حیث 
ل الذ النزاع في عقود الا أطراف الش ة  م ة التح م العمل مع ظروفهم  یتلاءمستثمار التي تبرمها الدولة تنظ

عة عقود التجارة والا ما یتف مع طب ة و   .)1(مصدر النزاع الاستثماراتقتصاد
ل  ، في  ع الاقتصاد ة المنازعات ذات الطا ات جدیدة لتسو آل في هذا المعنى تتمثل الوسائل البدیلة 

م التالي تراجع دور القضاء من التح حت الوسائل الأكثر استخداما و فعلى  .والوساطة والمصالحة التي أص
ة  ة منازعات التجارة الدول م تعتبران من أكبر الوسائل التي تستعمل في تسو سبیل المثال فإنّ المصالحة والتح

ات الدو  موجب الاتفاق ام سواء  حت منظمة بإح ة والاستثمار إلى درجة أص موجب النصوص القانون ة أو  ل
ة المصالحة . الوطن ة الخاص  ام النظام المعتمد على مستو غرفة التجارة الدول فعلى سبیل المثال، تنص أح

                                                            
وسیلة لحل النزا  -  1 م  ، التح ار اتب الأن عات في عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة، مجلة رسالة إیناس هاشم راشد، وعود 

عة العدد الأول لسنة   .275. ، ص2015الحقوق، السنة السا



אאא RARJ
  

18 
א02-2018 

א،?אאאא?،K11 -25. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م في تمهیدها على ع الدولي عتبر الصلح هو الحل «: والتح ة ذات الطا ه للخلافات التجار المرغوب ف
ة  ة تحت تصرفهم النظام الحالي ولمساعدة المتعاملین على تسو ا تضع غرفة التجارة الدول خلافاتهم ود

ة ار الاستثما 09- 16ما نصّ المشرع الجزائر في القانون رقم . )1(»للمصالحة الاخت في المادة  رالمتعل 
ل المنازعات التي تثور بین المستثمر ینتمي إلى دولة ما والدولة الجزائرة إلى  24 القضاء منه على إخضاع 

ة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرة تنصّ على  ات ثنائ ا ما لم توجد اتفاق م الجزائر المختصّ إقل
ضمنه اتفاق خاص ة  م، أو في حالة وجود بند تسو   .)2( المصالحة أو التح

ع الود وغیر الرسمي   ة هو الطا ع الوسائل البدیلة التي تستخدم المنازعات الاقتصاد ط ضا ما  أ
ع العلاجي . والعلاجي والوقائي لها الطا س القضاء الذ یتمتع  ع المتعدّد لها على ع د الطا وهو ما یؤ

ه   . والرسمي للجوء إل
 

ة المنازعات  - ب لفة بتسو  الأشخاص الم
ة  میز تسو ة ما  مهمة التسو ام  ون الأشخاص التي تتدخل للق المنازعات في المجال الاقتصاد هو 

ة ارها تتصف بجهات غیر قضائ اعت ع المتخصّص وغیر القضائي . هي أشخاص متخصّصة  ظهر هذا الطا
م أو الوساطة أو المصالحة هم خبر  سوّون المنازعات سواء بواسطة التح ون الأشخاص الذین  اء یتم من حیث 

ات المعروفة بتخصصها في مجال الأعمال والتجارة والاستثمار ارهم من بین الشخص اشر . اخت هذا له أثر م
ة المنازعة من حیث إقامة  ع الاقتصاد من خلال محاولة ذلك الخبیر تسو ة المنازعة ذات الطا على تسو

ع على هذا الأساس فهؤلاء الخبراء أص. العدالة والمساواة للنزاع ة المنازعات ذات الطا حوا بدائل للقضاء في تسو
 .الاقتصاد
ط النشا الاقتصاد   نفس المعنى ینطب على السلطات الإدارة المستقلة التي تتدخل من أجل ض

ة المنازعات التي قد تثور بین المتعاملین الاقتصادیین على ممارسة مختلف  لت لها مهمة تسو والتي أو
ان القضاء من جهةالأنشطة الاقتصاد مة في م طة أو مح ارها وس اعت وصفها متخصّصة في المجال . ة  و

ضا متفننة  ارها أ اعت  ، لاتها مختصین في المجال الاقتصاد ة تتضمن في تش ط اقتصاد ارها سلطة ض اعت
المقارنة مع القضاء، من جهة أخر  ات فهم الاقتصاد  لاختصاص في فعلى سبیل المثال منح هذا ا. في تقن

ات البورصة القانون الجزائر  ة عمل م ومراق ط البرد  لكل من لجنة تنظ ةولجنة ض  )3(والاتصالات الالكترون

                                                            
م لغرفة التجارة  - 1 ة،نظام المصالحة والتح    www.startimes.com الدول
ة الاستثمار، ج ر عدد 2016غشت سنة  3مؤرخ في  09-16قانون رقم  - 2  .2016غشت سنة  3صادر في  46، یتعل بترق
د  «: على 04-18من القانون رقم  10و 9الفقرتان  13تنص المادة  - 3 ط أسواق البر ضمان ض ام  الق ط  تكلف سلطة الض

ة ة لحساب الدولة، وفي هذا الإطار تتولى المهام التال   : ...والاتصالات الالكترون
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ه في القانون الفرنسي ما هو معمول  اه ولجنة الكهراء والغاز وهذا اقتداء  وهذا عندما سمح لها  )1( ولجنة الم
م والوساطة ما یتعل  .بإجراء التح ما ف ة من خلال تولي عمل القضاء لاس حیث سمح لها إصدار قرارات فرد

الخبراء والسماع للشهود   .)2( بإجراء التحقی والاستعانة 
ع الاقتصاد لكن من   جهة تفصل في المنازعات ذات الطا قاء على القضاء  منع من الإ لكن هذا لا 

ع الاقتصاد من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة في  خلال تدخل قاضي متخصص في المنازعات ذات الطا
ه في القانون المصر الذ أنشأ محاكم متخصصّة في  ة مثل ما هو متعارف عل ة المنازعات الاقتصاد تسو
ة والمنازعات  ة والاستثمار والأسواق المال ة منازعات التجارة الدول ة تختصّ بتسو ة المنازعات الاقتصاد تسو

ة . )3(ة والقروض والاستهلاك والمنافسةالمصرف ذا القانون الجزائر الذ نصّ في قانون الإجراءات المدن و
ة  رة والمنازعات المصرف ة الف ة والملك ة منازعات التجارة الدول والإدارة على إنشاء أقطاب متخصّصة في تسو

ة والتأمینات ة القضائ على عجز وعدم فهم القاضي غیر المتخصص  ذلك تأكید. )4(ومنازعات الإفلاس والتسو
ع الاقتصاد ومن ثمة إنشاء محاكم وقضاة متخصصین في  في المجال الاقتصاد أصول المنازعات ذات الطا

  .المجال الاقتصاد
  
ا ة على: ثان ات النتائج المترت ع الاقتصاد خصوص ة المنازعات ذات الطا   تسو

ة الم  میز نظام تسو ع الاقتصاد فذلك له نتائج هامة تجعل استخدامها النظر إلى ما  نازعات ذات الطا
اع طرقة غیر تلك المعروفة لد القضاء. حقّ الهدف المنتظر منه ذا الحفا على  )1(یتعل الأمر بإت و
  .)2(سیرورة النشا الاقتصاد 

                                                             
والتجوال  الفصل في النازعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما یتعلق الأمر بالتوصیل البیني والنفاذ وتقاسم المنشآت - 9 

  .الوطني
ین -10  ة النزعات التي تنشأ بین المتعاملین والمشتر   .» تسو
البرد 2018مایو سنة  10مؤرخ في  04-18قانون رقم   حدد القواعد العامة المتعلقة  ة، ج ر عدد ،  والاتصالات الالكترون

 .2018مایو سنة  13صادر في  27
1  -  FRISON-ROCHE Marie-Anne , « Arbitrage et droit de la régulation », in Marie-Anne FRISON-ROCHE 
(Dir.), Les risques de régulation, Presses de Sciences Po & Dalloz, Paris, 2005, p. 224. 

ه رشید، الطرق البدیلة لعل النزاعات في مجال الاستثمار. راجع د: لمزد من التفاصیل - 2 م م أمام سلطات : زوا إجراء التح
ط المستقلة ة، جامعة مولود معمر الض اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة المنازعات،  ة لتسو ، الملتقى الوطني جول المصالحة آل

  .2013أفرل  24و 23تیز وزو، یومي 
ة رقم  - 3 ة العدد 2008لسنة  120راجع قانون إنشاء المحاكم الاقتصاد ع في  21، الجردة الرسم   .2008مایو سنة  22تا

www.wipo.int  
ة والإدارة، 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم من ال 6الفقرة  32المادة  - 4 ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

ومة،    www.joradp.dzالامانة العامة للح
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ة - 1 ة المنازعات الاقتصاد قة تسو  طر
ة  ات إنّ الطرقة التي تستخدم في تسو عها جملة من الخصوص ع الاقتصاد تط المنازعات ذات الطا

ن إجمال ذلك في الآتي. تسمح للإطراف المتنازعة من الحفا على حقوقها م   :و
 

ع الاقتصاد   - أ ة المنازعات ذات الطا  ساطة ومرونة إجراءات تسو
ساطة والمرو  ة المنازعات في المجال الاقتصاد ال ات إجراءات تسو س من خصوص نة على ع

ستغرقها القاضي للفصل في  لة التي  التعقید والمدة الطو عة أمام القضاء التي لا طالما وصفت  الإجراءات المتّ
ة ة المنازعات الاقتصاد عة عند استخدام . المنازعات وهو ما لا یتناسب تماما مع خصوص فالإجراءات المتّ

م والوساطة والمصالحة ات التح التعقید  آل ل محدّد سلفا أ لا تتصف  تنفها ش سّطة لا  إجراءات سهلة وم
العدالة السرعة لفض المنازعات  . ون أنّ أطراف النزاع هم الذین یختارونها لذا تتصف هذه الوسائل 

ا الحدیثة للاتصال للفصل في النزاع  ففي سبیل تسهیل هذه الإجراءات تستعمل  أحدث أنواع التكنولوج
شأنهما إجراءات معقدة جدا، ذلك ما ترغب فیها  على ع  ات الانترنیت خلافا للقضاء اللذان تت غرار الهاتف وش

لا للمصارف ة رحا للوقت وتقل أنّها. الأعوان الاقتصاد على خلاف  عدالة الفقراء فتلك الوسائل البدیلة توصف 
اء القضاء الذ یوصف انت حاجزا أمام المتقاضي لرفع لانّ المصارف القض )1(قضاء الأغن ة لا طالما  ائ

فها الكبیرة والمرهقة لخزنة المتقاضي النظر إلى تكال ثم أنّ ما یجعل هذه الوسائل سرعة هو عدم . دعواه 
ة للقضاء على غرار الاستئناف والمعارضة والنقض، وذلك اقتصاد للوقت  النس اعتمادها لطرق الطعن المعروفة 

ه المتعامل الاقتصادوالجهد والمصا ط . رف وهذا ما یرغب ف ة لسلطات الض النس ا  عدّ نسب ولو أنّ الآمر 
ن الطعن في قراراتها أمام القضاء عندما تتولى هي الفصل في النزاع م فعلى سبیل المثال . المستقلة حیث 

البرد والاتصالات الالكترون 04- 18من القانون رقم  22تنصّ المادة  ط المتعل  ة على أنّ قرارات سلطة الض
ن أن تكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة م ات . المستقلة  ل صلاح فالنص جاء عاما إذ ینطب على 

ة الواردة في المادة  ط البرد والاتصالات الالكترون ما فیها تولي السلطة الفصل في  13سلطة ض منه 
 .المنازعات التي تثور في المجال المعني

م   فالأطراف المتنازعة یهمهما جدا  ،الوساطة معنى أنه عند استخدام الوساطة أو المصالحة أو التح
ع النزاع  ط النظر إلى التطور العلمي والتكنولوجي الذ  عامل السرعة والوقت للفصل في منازعاتهم 

ن للقاضي مواكبتها م ، والتي لا  ة لمنفعلى سبیل المثال . الاقتصاد رة فالنس ة الف ن النزاعات إازعات الملك
احو كون ت ستحسن  إجراءاتلذا فطول  ،ل التكنولوج التالي  متها و ا ق فقد تلك التكنولوج ة  اعالتسو الوسائل  إت

                                                            
ة، بیروت،  -  1   .100. ، ص2008أبران علاء، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجارة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق
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النظر  ة منازعاتها  ات اللجوء  إلىالبدیلة لتسو ون إجراءاتها أسرع إلىسلب نفس المعنى ینطب  .)1(القضاء 
ع على عقود الأعما النظر إلى الطا سطة والفعالة والسرعة  ل التي تتطلب الفصل فیها الإجراءات الم

  .التكنولوجي والفني لهذا النوع من العقود
 

ة النزاع الاقتصاد  - ب  أسلوب تسو
ط  م أو الوس سو بها المصالح أو المح ة النزاع الاقتصاد هو الطرقة التي  ة تسو ف میز  إنّ ما 
اد  ة والح عا الشفاف النزاع من خلال لجوءه إلى أسلوب الحوار وتقرب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة مت

ة وهيوفي هذا الإطار نقر . من خلال عدم میله لطرف على حساب طرف آخر أّن الوسائل «: القاعدة الآـت
ة الاتفاق  ب لوجهات النظر وفي النها ار ووسطها تقر ة بدایتها اخت ة المنازعات الاقتصاد البدیلة في تسو

ة المنازعات وهو ما نجده مقررا في العدید من النصوص . »أو الإلزام اعه أسلوب السرة عند تسو ك لإت ناه
ة التي  ات الدول ة المنازعات في المجال والاتفاق وسائل هامة لتسو م والوساطة والمصالحة  تضمّنت التح
ر منها  ، نذ ة الاقتصاد ارالمادة السادسة من نظام المصالحة للغرفة التجارة الدول  التي تنصّ على اعت

ع  المصالحة ذات شارك  ى أسرار النزاعیجب الحفا عل سر والتي بواسطتهاطا ل شخص  ة من قبل  أ فیها 
انت ة التي تنصّ من نظام الغرفة التجارة  26المادة نفس المعنى نجده مقرّر في  .)2(صفة  على مبدأ الدول

م  . سرة جلسات التح
ام   ة النزاعات وفي إصدار الأح ة في تسو بهذا المعنى فالمعروف على القضاء هو اعتماده لمبدأ العلان

ة صرح النصوص القانون ة  غیر أنّ ذلك لا یتناسب . )3(التي تنظم إجراءات الفصل النزاع أمام القضاء القضائ
ة، فالمتعامل  ط الاقتصاد تها حفاظا على الروا ة التي تتطلب السرة التامة لتسو تماما مع النزاعات الاقتصاد

رة لان ذل أسرار تجارته واستثماراته وحقوقه الف ع  علم الجم مراكزه الاقتصاد لا یرغب في أن  ك هو مساس 
ة وسمعته في السوق     .المال

ة، ذلك لأنّ    فضل الخسارة على أن تفشى أسراره التجارة والمال فالغالب أنّ المتعامل الاقتصاد 
ة والإعلان ونشره قد یؤد إلى فشل المشروع التجار برمته ممّا یؤد إلى أضرار . موضوع المنازعة الاقتصاد

حل النزاع في حین أنّ السرة ا لف  ة، حیث أنّ الشخص الم افة جوانب وإجراءات الوسائل الود ط  لمطلقة تح
ان  ه أخذ محاضر جلسات للوساطة مهما  حظر عل طا أو مفاوضا، أو له أ صفة أخر  ان وس سواء 

                                                            
عنوانعمر مشهور حدیث-  1 رة، ندوة  ة الف ة منازعات الملك وسیلة لتسو ، الوساطة  ة  ة مجاز الوساطة وسیلة بدیلة لتسو

ة،  ة الهاشم   .2.، جامعة الیرموك، الأردن، ص2004انون الأول  28المنازعات، المملكة الأردن
ة، مرجع ساب -  2 م لغرفة التجارة الدول   .نظام المصالحة والتح
ة والإدارة على 7تنص المادة  - 3 النظام العام والآداب « : من قانون الإجراءات المدن ة  ة، ما لم تمس العلان الجلسات علن

  .، مرجع ساب09- 08قانون رقم . »العامة أو حرمة الأسرة
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منع على أ شخص خارج عن النزاع حضور الجلسات أو . )1(نوعها وأینما وجدت إجراءات أكثر من ذلك ف
ة مفتوحة  طر القضاء التي تكون فیها الجلسات علان س النزاعات التي تسوّ  الفصل في النزاعات عل ع

  .للجمهور
  

  الحفاظ على حسن سیر العدالة -ج
ته لنزاع ما هو الحفا على حقوقه وإقرار العدالة الكاملة  ن . إنّ ما ینتظره المتعامل من وراء تسو م و

ته للمنازعات  ادئ عند تسو عض الم ط احترام  م أو الوس شرح ذلك من خلال تولّي المُصالح أو المح
ة ضرورة المحافظة على المساواة بین الأطراف من. الاقتصاد م  یتعل الأمر  ط أو المح خلال عدم لجوء الوس

زه القانوني النظر إلى وزنه الاقتصاد أو مر لانّ مبدأ المساواة . أو المصالح إلى أسلوب التمییز بین الأطراف 
ة النزاع  ما فیها حالة تسو عتبر ضمان من الضمانات المقرّرة في ممارسة النشا الاقتصاد  قة  في الحق

النشا الاقتص ة منازعات التجارة والاستثمار هو . ادالمتعل  وسیلة لتسو م  وأصلا سبب اللجوء إلى التح
شخص خاص  فالة المساواة بین الأطراف خاصة في الحالة التي یثور فیها النزاع بین المتعامل الاقتصاد 

ون أحد أطراف النزاع مؤسسات صغیرة ومتوسطة، فهذه الوسائل تجعلها على قدم  والدولة ونفس المعنى عندما 
ات الكبر  م والمصالحة للغرفة التجارة  5فعلى سبیل المثال تنصّ المادة . المساواة مع الشر من نظام التح

ة على الآتي ادئ الحیدة  «: الدول ا تحدوه م یدیر المصالح محاولة المصالحة على النحو الذ یراه مناس
  .»والإنصاف والعدالة

ة  عتبر من أهمح الدفاع ف. اة نجد مبدأ احترام حقوق الدفاعإضافة إلى مبدأ المساو    الحقوق الأساس
عتبر من الحقوق  م قدم العدالة ذاتها، إذ  ة وشأنهللإنسان وهو قد ع اة"شأن  الطب وهو . ذاتها" الح في الح

ة المنازعات الا متد استخدامه عند تسو ة المنازعات أمام القضاء ل ثیرا عند تسو ة بواسطة مقرّر  قتصاد
ین المتعاملین الاقتصادیین من تثبیت إدعاءاتهم والح في سماعهم ما . الوسائل البدیلة وهذا من خلال تم

قة من أكبر الضمانات التي  ة عند الفصل في النزاعات الذ هو في الحق ضرورة احترام حسن الن یتعلّ الأمر 
ل ش ة نزاعاته  ط أو تكفل للمتعامل الاقتصاد تسو م أو الوس ة ونزاهة وهو الذ یدعم ثقته في المح فاف

  .المصالح
  

 :الحفاظ على سیرورة النشاط الاقتصاد -2
ة المنازعات في المجال الاقتصاد هو الحفا  ة على اعتماد نظام خاص لتسو من أهم النتائج المترت

ة من خلال مومة واستمرارة مختلف الأنشطة الاقتصاد   : على د

                                                            
ة في الملح -1 ز التجارة الدول ة لحل النزاعات التجارة في مر   .أنظر المادة من قواعد الحلول الود
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ة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیینالحفاظ   - أ ط الاقتصاد  على الروا
فقد  ة مع متعامل اقتصاد آخر یهمه أن لا  ة أو قانون طة اقتصاد فالمتعامل الاقتصاد الذ ترطه را

م أو الوساطة أو المصالحة طة عند وجود النزاع معه والذ ُسوّ بواسطة التح فالأصل في استخدام  .هذه الرا
م أو المصالح أو إحد ل الثقة بین الأطراف المتنازعة والمح  هذه الوسائل مبني على الاتفاق من خلال وضع 

ة نتجت عنه، ورما إعطاء  ون نتیجة ظروف قاهرة واستثنائ ط والتي ینتظر منها إیجاد حل لنزاع رما قد  الوس
ة طة الاقتصاد ة تتواصل من خلاله الرا ن إظ. حلول مستقبل م مثال في مسألة العقود التي تبرم و هار ذلك و

طه غموض أو قوة قاهرة أمر یجعل أحد الأطراف لا  ح ون تنفیذها  بین المتعاملین الاقتصادیین والتي قد 
ع تنفیذه ین الطرف الآخر یلجا إلى الاتفاق على استخدام . ستط ة بینه و ولكن حفاظا على العلاقة التعاقد

م أو الوساطة  ةالتح طة العقد ه الاستمرار في الرا  .أو المصالحة لإیجاد الحل المناسب وعل
ة هو عدم   ة الهدف منه منذ البدا ة المنازعة الاقتصاد معنى أنّ استخدام إحد الوسائل البدیلة في تسو

، إذ أنّ الهدف منها هو  عض المنازعات في المجالات الأخر س رّما  قطع العلاقة بین الخصوم على ع
ط التجارة بین المتعاملین لغرض  النجاح في الأسواق والتواصل فیها، تقرب وجهات النظر والحفا على الروا

ة على المتعامل الاقتصاد خاصة والاقتصاد الوطني عامة الفائدة المستقبل عود  طة . القدر الذ  إنّ هدم الرا
ل  ش ة هو هدم وخسارة للمتعامل الاقتصاد الذ یخسر سوقا وسلعا وخدمات، الأمر الذ یؤثر  الاقتصاد

اشر على اقتصاد الدولة  . م
م لصالحه، أنّ دورهإنّ المعروف عن القاضي  أمر قد لا یرضي  ینحصر في تحدید صاحب الح والح

م القضائي جعله رّما لا ینفذ الح ان الطرف الخاسر للدعو و س ما .في غالب الأح ة  على ع النس ه  هو عل
م والوساطةللوساطة  السعي نحو المحافظة على العلاقات  والتح قاء على الودّ التي تتمیز  ة بین الأطراف والإ

القوة  النظر إلى ابتعادها عن منط الرح المطل وما یتولد عنه من إحساس  ما بینهم،  ة التعامل ف ان إم
ة ة على القواعد القانون ة للمصالح الاقتصاد عطي الأولو   .)1( والانتصار على الآخر، فهذا النظام 

  
ة مناخ الاستثمار والأعمال  - ب  تقو

ة بواسطة الوسائل  ة المنازعات الاقتصاد من أكبر النتائج الكبر المنتظرة من استخدام نظام خاص لتسو
رّست هذا النظام مناخ الاستثمار والأعمال. البدیلة هو دعم وتحسین مناخ الأعمال للبلدان التي  قصد   و

ة والتي« اس ة والس اسات والمؤسسات الاقتصاد تؤثر في ثقة المستثمر وتدفعه  مجموعة من الظروف والس

                                                            
التجارة والاستثمار، المشعل القانوني - 1   .الغلالي فاتحة، دور الوساطة التجارة في الرقي 
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ه استثماراته إلى بلد دون الآخر طالب بها . )1(»إلى توج على هذا الأساس فمن أكبر الضمانات التي 
ة هي  ة الإنتاج ال على سوق ما للمتاجرة أو الاستثمار في القطاعات الصناع المتعاملون الاقتصادیون للإق

ة تكرّس وتتضمن  ة منازعاتهم وجود نصوص قانون وسائل خارج القضاء لتسو استخدام الوسائل البدیلة 
ة لهم هو عدم الخضوع للقضاء  النس م أو الوساطة أو المصالحة، لانّ ذلك  التح ة سواء تعل  المستقبل
میل للطرف الوطني على حساب الطرف الأجنبي خاصة في الحالة التي تكون الدولة طرفا في  الوطني الذ قد 

ة موضوع النزاعالعلا  .قة التعاقد
ضامنة لتحسین مناخ الأعمال من خلال اطمئنان المستثمر أو    ظهر هذا التكرس للوسائل البدیلة 

نفذون ما ینتج عنه . الصناعي أو التاجر للحلول التي تتبنّاها تلك الوسائل مادام الأطراف هم الذین یختارونها و
ال على الدولة  الإق سمح لهم  ر الإنتاج الوطني واستقطاب رؤوس أمر  رّست تلك الوسائل ومن ثمّة تطو التي 

ة  الفائدة على اقتصادها من خلال مساهمة تلك الاستثمارات في التنم لا  الأموال، وهذه مسألة تعود مستق
ة الشاملة رّس الوسائل البدیلة ف. الوطن ، على سبیل المثال، نجده قد  ي المنظومة فإذا أخذنا المشرع الجزائر

ة والإدارة لغرض  موجب قانون الإجراءات المدن ة وحتى  ة المنظمة لنشا الاستثمار والتجارة الدول القانون
ر السوق الجزائرة  ذا تطو ة لغرض إقدامه على السوق الجزائرة و ع الاستثمارات الأجنب أساسي، وهو تشج

ر علاقات الجزائر ال ذا تطو ة و   .تجارة نحو الخارجبجعلها سوق إنتاج
  
  تمةاخ

ة المنازعات في المجال الاقتصاد نظام قائم بذاته یتضمن في محتواه مسائل خاصة تجعل  إنّ نظام تسو
ة والتعقید ة الصعو تها مسألة في غا ة . من تدخل القضاء لتسو فسر خل بدائل خارج القضاء لتسو وهو ما 

ع الاقتصاد  فهمها إلاّ المختصین في مختلف المنازعات ذات الطا ة لا  ا العاد الفنّة والتكنولوج التي تتّسم 
طا وف استعمال إجراءات هي الأخر تتّسم  ما أو مصالحا أو وس ون مح مجال المال والأعمال والذ قد 

ة والسهولة والمرونة مادامت تحقّ أغراض وحاجات المتعامل الاقتصاد وهي الحفا على مصالحه  الفن
التالي التواصل والتواجد في المجال  ة في الأسواق و مومة واستمرارة علاقاته الاقتصاد ة من حیث د الاقتصاد

  . الاقتصاد
ة المنازعات في المجال الاقتصاد هو نظام خاص غیر  عبر من جانب آخر على أنّ نظام تسو ذلك 
ة  ات الدول ة عمدت مختلف التشرعات والاتفاق اة الاقتصاد الح مألوف فرضته جملة من العوامل ذات الصلة 

ات العیوب والنقائص التي اعترضت الن ات خاصة وهذا على خلف عبّر . ظام القضائيلوضع إجراءات وآل وما 

                                                            
ة ودورها في تفعیل الاستثمار  - 1 اسة المال ة العلوم ذم ،-حالة الجزائر–اراالله محمد، الس ل ة،  رة ماجستیر في العلوم الاقتصاد

ة، العلوم التجارة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر   .52. ، ص2011-2010، 3الاقتصاد
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ة خاصة سواء في مجال  موجب نصوص قانون ه  ة هو أخذ التشرعات لمختلف البلدان  عن هذه الخصوص
ة ة وغیرها من المجالات الاقتصاد   .الاستثمار أو التجارة أو العقود الاقتصاد

ما یلي  ن الإقرار  م   :على العموم 
ة المنازعات في المجال الاقتصا .1 ة نظام تسو د نظام آخر مواز للنظام القضائي الغرض منه مواك

ة اة الاقتصاد ة الح عود لإطراف . خصوص ار  ه فالاخت ه وعل ن تجاهله أو عدم الأخذ  م ه فلا  وعل
المقارنة مع نظام آخر ار نظام   .النزاع في اخت

فضلون استعمال هذا النظام الجدید والا .2 ستثناء في حالات عدم الأصل أن المتعاملین الاقتصادیین 
 .الاتفاق یتم اللجوء إلى القضاء

ثرت  .3 اشرة للقضاء الذ  ة المنازعات في المجال الاقتصاد هو مساعدة غیر م وجود نظام لتسو
طرقة  ط لأداء مهمة القاضي  م والمصالح والوس ا وصعب الفصل فیها إذن تدخل المح ه القضا عل

 .ع وتحقی احتاجاهمأخر الهدف منها إرضاء أطراف النزا 
ة المنازعات في المجال الاقتصاد إلاّ أنّه في الجزائر  الرغم من وجود هذا النظام الجدید لتسو لكن 
النظر إلى  الطرقة التي یرغب فیها المتعامل الاقتصاد وهذا  عمل  وعلى غرار العدید من البلدان مازال لم 

ة المنازعات في . ة، هذا من جهةحداثة إدخال الوسائل إلى منظومتها القانون ما أنّ استخدام نظام جدید لتسو
عض عیوب القضاء  تنفه جملة من النقائص والعیوب من أبرزها أنّ هذه الوسائل فیها  المجال الاقتصاد 
ح یواز  م الذ أص ة للتح النس ار تلك الوسائل خاصة  اهظة التي تستعمل عند اخت على غرار التكالیف ال

اء، من ال قضاء الأغن ه إلى درجة أنّه هو الآخر یوصف  ة التي تصرف عند اللجوء إل الغ المال قضاء في الم
بیرة من قبل المتعاملین . جهة أخر  ة لقي معارضة  ة المنازعات الاقتصاد ما أنّ هذا النظام الجدید لتسو

أنها وسائل  ة الذ وصفوه  عین للبلدان النام ة في السوق الاقتصادیین التا ة القو في ید المتعاملة الاقتصاد
فة ة الضع طرتها على الاقتصاد على حساب المتعاملة الاقتصاد م . لفرض س والدلیل على ذلك أنّ خل التح

ات التي رفضت وما زالت ترفض الخضوع للقضاء  ات المتعددة الجنس ان وراءها الشر والمصالحة والوساطة 
  .الوطني

انت  ة وسائل جیدة تكفل تحقی لكن مهما  ة المنازعات الاقتصاد قى الوسائل البدیلة لتسو الانتقادات ت
ة فهم لغة وطرقة تعامل المتعامل الاقتصاد   .أغراض المتعامل الاقتصاد من زاو

  
  
  
  
  


